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دراسة تحلیلیّّة في نظریّّة الخطابات القانونیّّة

الذبّّ عن  مقام  في  الراحل)قده(  القائد  أبدعها  ممّّا  القانونیّّة  الخطابات  نظریة 
اشکال التزاحم بین الأهمّّ و المهمّّ بدلًاً عن نظریة الترتّّب. فهو في رأیه البدیع لا 
المهمّّ حینئذٍٍ عن  للتکلیف فلایسقط  –بالمعنی الأخص- کشرط  بالقدرة  یقول 
الفعلیّّة بل التکلیفان ما زالا علی فعلیّّتهما لتوفّّر خطاب قانوني في جانب الأهمّّ و 
المهمّّ کلیهما إلّاّ أنّّ المکلّّف معذور بالنسبة إلی إتیان الواجب المهمّّ لکونه عاجزاًً 
بین  التمییز  عن  تنجم  إنّّما  هذه  الفکرة  إنّّ  لترکه.  العقاب  لایستحق  و  لإتیانه 
الخطابات اللّّكيّّة المتوجّّهة إلى عامّّة الملّّكفين و بين الخطاب الشخصيّّ إلى 
آحادهم‏ کما أنّّها تعرب عن عمل الشارع أي الجعل بعمل واحد؛ فالخطاب واحد 
في  یکفي  المقدار  هذا  و  الامتثال  من  یتمکّّن  من  جمیع  یشمل  کلي  بشکل 
انحلال الحجیّّة لکلّّ من یری نفسه مشمولة للخطاب بلاحاجة إلی تعدّّد الخطاب 
في مرحلة الجعل. إنّّ المقصود من الخطاب القانوني لیس إلّاّ الخطاب الکليّّ 
لقاء الخطاب الشخصي المتوجّّه إلی شخص المکلف خاصّّةًً و لاینافي ذلك ما إذا 
كان الملّّكفُُ في بعض الأحوال أو بالنسبة إلى بعض الأمكنة غرََي متمكّّن عقالًا أو 
عادةًً فهو معذور عن الإتیان إلّاّ أنّّ الخطاب الکلي ما زال یتوجّّه إلیه. أمّّا الخطاب 
لکنّّ  و  القانونیّّة  الخطابات  بفکرة  بعد الارتضاء  إلّاّ  الخطاب فیها  الشخصي فترد علیه نقوض لایمکن تصویر 
المتبادر إلی ذهن العرف العامّّ هو الخطاب الشخصي دون الکلي فالمتفاهم من عملیّّة التقنین أنّّ الشارع إنّّما 
یوجّّه خطابه إلی شخص المکلفّّین و الخطاب الکلي بهذا التوصیف ممّّا لایخطر ببال خواصّّ الناس فضلًاً عن 

عوامهم.
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نظریه »خطابات قانونی« از جمله نوآوری های ارزشمند رهبر فقید ؟ره؟ در 
پاسخ به مسئله تزاحم میان واجب اهم و مهم است که به عنوان جایگزینی برای 
خاص  توانایی  او،  بدیع  دیدگاه  اساس  بر  است.  شده  مطرح  ترتب  نظریه 
به عنوان شرط تکلیف لحاظ نمی شود، بنابراین تکلیف به امر مهم در اثر تزاحم 
فعلیت  دارای  همچنان  تکلیف  دو  هر  بلکه  نمی افتد.  فعلیت  از  اهم  امر  با 
هستند، اما مکلف به دلیل ناتوانی از انجام واجب مهم معذور است و برای ترک 

آن مستحق عقاب نخواهد بود.
این نظریه مبتنی بر تمایز میان خطابات کلی که متوجه همه مکلفان است و 
خطاب شخصی که به افراد خاص تعلق دارد، شکل گرفته است. همچنین، این 
دیدگاه نشان دهنده عملکرد شارع است که با یک عمل تشریعی واحد انجام 
توانایی  که  را  کسانی  تمامی  کلی  به صورت  نظریه  این  در  خطاب  می شود. 
امتثال دارند شامل می شود و همین مقدار برای انحلال حجیت کافی است، 
از »خطاب  به تکثر خطابات در مرحله جعل باشد.مقصود  نیازی  اینکه  بدون 
معطوف  خاصی  مکلف  فرد  به  مستقیماًً  که  است  شخصی  خطاب  برابر  در  کلی  خطاب  همان  قانونی«، 
می شود. این مسئله منافاتی با این واقعیت ندارد که مکلف در برخی شرایط یا مکان ها از نظر عقلی یا عرفی 
ناتوان باشد و معذور شمرده شود، اما خطاب کلی همچنان متوجه او باقی می ماند. از سوی دیگر، نظریه 
خطاب شخصی با اشکالاتی مواجه است که تنها با پذیرش ایده خطابات قانونی می توان آن ها را حل کرد. 
با این حال، فهم عرف عمومی بیشتر به سمت خطاب شخصی گرایش دارد، چراکه در فرآیند تقنین، تصور 
مردم این است که شارع خطاب خود را به افراد مشخص مکلفان معطوف می کند. در نتیجه، ایده خطاب 

کلی با این توصیف معمولًاً برای خواص مردم هم غیرقابل تصور است، چه رسد به عموم آن ها.

بررسی تحلیلی در نظریه خطابات قانونی

ابوالفضل حسنی1
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التمهید� 
ذکر السیّّد القائد الراحل)قده( في الأمر الرابع من مبحث الضدّّ ثمرة المسألة )الموسوي الخمیني، 
4141، 2: 32( فأشار إلی ما أفاده الشیخ البهائي )قده( في زبدة الأصول من إنکار الثمرة بدعوى كفاية 
عدم الأمر للفساد ثمّّ ذکر وجوهاًً ثلاثة للمناقشة فیما ادّّعاه الشیخ و وجهها الثالث ما سلکه السیّّد الإمام 
)قده( في هذا المضمار و هو تصوير الأمر بالأهمّّ و المهمّّ في عرض واحد بلا تشبّّث بالترتّبّ بل دیفع 
إشکال التزاحم بین الواجبي الأهمّّ و المهمّّ بما ذهب إلیه من کون الخطابات الشرعیة الکلیّّة خطابات 
قانونیّّة. أمّّا فکرة الترتّبّ فمحصلّّها سقوط المهمّّ عن الفعلیّّة في التزاحم بین الأهمّّ و المهمّّ لعدم قدرة 
المکلّّف للجمع بین الواجبین و ذلك لأنّّ لّّك كتليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال مضادّّ لا يقلّّ عنه 
أهمّّيّّة. و هذا القدي دخيل في التكليف بحمك العقل و لو لم يصرّّح به المولى في خطابه كما هو الحال في 
القدرة التكوينيّّة. وعلیهذا فإنّّ المولى إذا أمر بواجب و جعل أمره مطلقاًً حتّّى لحالة الاشتغال بامتثال 
مضادّّ لا يقلّّ عنه أهمّّيّّة فإن أراد بذلك أن يجمع بين الامتثالين فهو غير معقول لأنّهّ غير مقدور للملّّكف. 
و إن أراد بذلك أن يصرف الملّّكف عن ذلك الامتثال المضادّّ فهذا بلا موجب بعد افتراض أنّهّما متساويان 
في الأهمّّيّّة فلا بدّّ إذن من أخذ القدي المذكور. و من هنا يعرف أنّّ ثبوت الأمرين بالضدّّين مستحيل إذا 
كان لّّك من الأمرين مطلقاًً لحالة الاشتغال بامتثال الأمر الآخر أيضا و أمّّا إذا كان لّّك منهما مقيّّاًدً بعدم 
الاشتغال بالآخر، أو كان أحدهما كذلك فلا استحالة و يقال عن الأمرين بالضدين حينئذ: إنّهّما مجعولان 
على وجه الترتّبّ‏ الذي صحّّح جعلهما على هذا الوجه. و هذا ما يحصل في لّّك حالة يواجه فيها الملّّكف 
واجبين شرعيين و يكون قادراًً على امتثال لّّك منهما بمفرده و لنّّكه غير قادر على الجمع بينهما فإنّهّما 

إن كانا متكافئين في الأهمّّيّّة كان وجوب لّّك منهما مشروطاًً بعدم امتثال الآخر و إن كان أحدهما أهمّّ 
من الآخر ملااًًك فوجوب الأهمّّ غير مقيّّد بعدم الإيتان بالأقلّّ أهمّّيّّة أي المهم و لنّّك وجوب المهمّّ مقيّّد 

بعدم الإيتان بالأه‏م.)الصدر، 8141، 1: 833( 
أمّّا القائد الراحل)قده( فقد ادّّعی شمول خطابات التکالیف للعاجز عن ذات الفعل فضلًاً عن العاجز 
عن الجمع بین الامتثالین و ذکر أنّهّ من نتائج التفصیل بین الخطابات القانونیّّة و الخطابات الشخصیّّة؛ فلو 
کان الخطاب شخصیّّاًً لم یشمل العاجز بخلاف ما إذا کان الخطا قانونیّّاًً فإنّهّ یشمل العاجز و إن کان 
معذوراًً في عدم الامتثال لعجزه. هذا، فمن الضروري أن نسلّّط الأضواء علی هذه النظریّةّ في مستهلّّ 
البحث لکي یتبیّّن المراد منها ثمّّ نتطرّّق إلی ما یستلّّد به لها و یلیه البحث عمّّا یعاضد الخطاب القانوني 
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من النقوض الطارئة علی الخطاب الشخصي فهاهنا مقامات ثلاثة:

المقام الأوّل: تسلیط الأضواء علی النظریّة� 
من اختار الخطاب القانوني فهو لا یری القدرة کشرط للتکلیف، و معه فلایسقط المهمّّ عن الفعلیّّة 

کما في نظریة الترتّبّ بل التکلیفان ما زالا علی فعلیّّتهما لتوفّّر خطاب قانوني في جانب الأهمّّ و کذلك 
في جانب المهمّّ إلّاّ أنّّ المکلّّف معذور بالنسبة إلی إتیان الواجب المهمّّ لکونه عاجزاًً لإتیانه و لایستحق 
العقاب لترکه. إنّّ محذور التکلیف هنا إنّمّا في الخطاب الشخصي إلی العاجز و مثله فإنّهّ لغو یمتنع صدوره 
من الملتفت و هذا بخلاف الخطابات الکلیّّة المتوجّّهة إلی العناوین الکلیّّة کالنّّاس و المؤمنین فإنّّ مثل 
تلك الخطابات تصحّّ من غیر استهجان إذا کان فیهم من ینبعث عنها و لا یلزم أن تکون باعثة أو ممکنة 

البعث بالنسبة إلی جمیعها في رفع الاستهجان.)الموسوي الخمیني، 4141، 2: 62(
وبذلك تّّیضح جلیّّاًً أنّّ القول بالخطابات القانونیّّة إنّمّا ینجم عن التمییز بین الخطابات اللّّكيّّة المتوجّّهة 
إلى عامّّة الملّّكفين و بين الخطاب الشخصيّّ إلى آحاده‏م فلا بدّّ و أن یفرّّق بینهما حتّّی تّّیضح هذا الرأي 
جلیّّاًً فنقول: إنّّ الخطاب الشخصي- أي الجزئي حسب ما عبّّر عنه السیّّد الإمام)قده(- ما یتوجّّه إلی 
شخص المکلّّف بصورة مستقلة فینحلّّ الخطاب بعدد نفوس المکلّّفین بحيث يكون للّّك منهم خطاب 
متوجّّه إليه بالخصوص. و لا یخفی أنّّ هذا الانحلال لیس إلّاّ في مقام الجعل و التشریع حیث أنّّ لکلّّ 
مکلّّف حکماًً مستقلًاً یتوجّّه إلیه و علی هذا الأساس فقد یقال: إنّّ تکلیف العاجز أو غیر المتمکّّن عادةًً 
أو عقلًاً قبیح لایصدر عن الشارع الحکیم إمّّا لکونه لغواً؛ً إذ لا محصّّل لهذا الخطاب المتوجّّه إلی من لم 
ینبعث عنه أو محالًاً لفقدان مبادي التکلیف حیث أنّهّ لاینقدح في نفس المولی داعي الانبعاث حینما یعلم 
أنّّ المخاطب لا ینبعث بخطابه. و علیه، فالتکلیف الذي عبارة عن الجعل بداعي الامتثال و الانبعاث فلم 
تتحق مبادیه حینئذ، فمن المستحیل صدوره من المولی الحکیم. أمّّا الخطاب الکليّّ فهو خطاب واحد 
یتوجّّه إلی جمیع المکلّّفین و المکلّّف تمام الموضوع لتوجّّه الخطاب إلیه. إنّّ هذا الخطاب الوحدانيّّ 
يكون حجّّة على لّّك ملّّكف من غير إنشاء كتاليف مستقلّّة أو توجّّه خطابات عديدة، إذن لاینحلّّ 
الخطاب الشرعي بعدد نفوس المکلفیّّن کالخطاب الشخصي بل الخطاب واحد و الإنشاء واحد و المنشأ 
واحد غیر أنّّ من الضروري إتیان الخطاب من قبل المکلفین؛ إذ یری کل واحد منهم نفسه مشمولة لهذا 
الخطاب المولوي فالعقل یحکم بلزوم الامتثال تجاه هکذا خطاب عام )الموسوي الخمیني، 5141، 2: 
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512( ومن البیدهي أنّهّ لایمت بصلة إلی انحلال الحکم. و الحاصل:  أنّّ لّّك حمك لّّكي قانوني فهو 
خطاب واحد متعلّّق لعامّّة الملّّكفين بلا تعدّّد و لا ثّّكتر في ناحية الخطاب بل التعدّّد و الكثرة في ناحية 

المتعلّّق.
إنّّ فکرة الخطابات القانونیّّة تشبه نظریّةّ الأقل و الأکثر في المرکبّّات حیث یقال فیها إنّّ الخطاب 
واحد یتوجّّه إلی الصلاة مثلًاً و قد شمل أجزائها العشرة وجوب واحد و حینئذ فإذا شککنا أن هذا 
الوجوب الواحد هل یعمّّ الجزء الاخر أعني الحادي العشر؟ فیجاب بأنّّ العشرة منها متیقّّن فالوجوب 
ثابت في الأقلّّ و أمّّا الأخیر فهو مشکوک الحکم فتجري فیه البراءة. و نظیره ما یقال في الخطاب الکلّّي 
بأنّهّ خطاب واحد یعمّّ جمیع المکلّّفین بجعل واحد و مجعول فارد، و علیه فالتکلیف علی عهدة جمیع 

المکلّّفین إلّاّ المعذورین منهم. 
و لعلك تقول: إنّّ مبدأ الحمك )و هو الملاك( و منتهى الحمك )و هو امتثاله أو عصيانه( قائمان 
بالأفراد، و حيث أنّّ نسبة الحمك إلى الملاك نسبة العلة إلى المعلول و نسبة الامتثال إلى الحمك نسبة 
المعلول إلى العلة، فلو لم كین التكليف متوجهاًً إلى الأفراد لزم انفكاك العلة و المعلول. )شهیدي بور، 
5441، 3: 972 نقلًاً عن مجلس الدرس للشیخ الوحید دام ظله( و لکنّّ الصحیح أنّّ الحکم في الخطاب 
الکلي و إن کان مجعولًاً علی العنوان إلّاّ أنّهّ لایستعمل العنوان في الأفراد لیکون الجعل متعدّّداًً بعدد 
كون  لاينافي  الشمولية  الأحكام  في  العنوان  أفراد  من  فرد  بلّّك  المفسدة  أو  المصلحة  فقيام  الأفراد، 
الموضوع للجعل هو العنوان بعد اتّحّاده مع أفراده، كما أنّّ قيام وصف الحرارة بكل نار لايعني تعدد 
أُُريد من الانحلال كون لّّك خطاب  إن  السیّّد الإمام )قده(:  به في قولنا: »النار حارة«. قال  المخبر 
خطابات بعدد الملّّكفين حتّّى يكون لّّك ملّّكف مخصوصاًً بخطاب خاصّّ به و كتليف مستقلّّ متوجّّه 
إليه، فهو ضروريّّ البطلان؛ فإنّّ قوله: يا أََيُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا أََوْْفُُوا بِاِلْعُُْقُُودِِ خطاب واحد لعموم المؤمنين، 
فالخطاب واحد و المخاطب كثير، كما أنّّ الإخبار بـ »أنّّ لّّك نار حارّّة« إخبار واحد و المخبََر عنه كثير، 

و لذا لو قال أحد: »لّّك نار باردة« لا يكون إلّاّ كذباًً واحاًدً فقوله: لا تَقَْْرََبُوُا الزِِّنى‏ خطاب واحد متوجّّه 
إلى لّّك ملّّكف، و يكون الزنا تمام الموضوع للحرمة، و الملّّكف تمام الموضوع لتوجّّه الخطاب إليه، و 
هذا الخطاب الوحدانيّّ يكون حجّّة على لّّك ملّّكف، من غير إنشاء كتاليف مستقلّّة، أو توجّّه خطابات 
بین  التفکیک  إلی  الانتباه  الباب عدم  في  فالعمدة  الخمیني، 5141، 2: 612(   )الموسوي  عديدة. 
الخطاب الکلي والشخصي أي الجزئي فالصحیح أن یقال أنّّ عمل الشارع و هو الجعل فهو واحد کما أنّّ 



دراسة تح یلیّة في نظریّة الخطابات ال  53قانونیّةل

المجعول و المنشأ واحد أیضاًً بینما أنّّ الخطاب الشخصي ینحلّّ في مرحلة الجعل بعدد نفوس المکلّّفین 
و لکلٍٍّ تکلیف خاصّّ وما یتراءی في الخطابات الکلیّّة الشرعیّّة هو الجعل علی النحو الأوّّل دون الثاني. 
بِاِلْعُُْقُُودِِ«  »أََوْْفُُوا  تعالى:  قوله  بالعقود في  المراد  أنّّ  توهّّم من  ما  الکلي  الخطاب  و علیه فلایرد علی 
)المائدة: 1( هو أفراد العقود و لايمكن كتليف واحد بالوفاء بعقود متعددة فإنّهّ فاسد؛ لأنّّ المقصود منه، 
حسب فکرة الخطابات القانونیّّة، انشاء حکم واحد ینحلّّ في مقام التطبیق و الفعلیّّة لا أنّهّ حکم بوجوب 

الوفاء بعدد أفراد العقود کما هو واضح.
و إذا قیل: أنّّ التكليف حجّّة على لّّك ملّّكف، و تعدّّد الحجيّّة ملازم لتعدّّد التكليف حيث أنّّ معنى 
الحجية تنجّّز التكليف في حقّّ المكلف و لا يعقل تنجّّز كتليف واحد في حقّّ لّّك واحد من المكلفين 
بنحو الانحلال. )شهیدي بور، 5441، 3: 382 نقلًاً عن مجلس الدرس للشیخ الوحید دام ظله( فإنّاّ 
نقول: إنّّ البحث هذا لیس في مقام الحجیّّة کما توهّّم بل الذي نحن بصدد البحث عنه في الخطاب الکلي 
أنّّ المولی أصدر خطاباًً کلیّّاًً یجب امتثاله عقلًاً علی من یمکنه الانبعاث نحو العمل، و هذه اللابیّدةّ العقلیّّة 
ممّّا یکون حجّّة عند الشارع أیضاًً. إذن فالخطاب واحد بشکل کلي یشمل جمیع من یمکنه الامتثال و 
هذا یکفي في انحلال الحجیّّة لکلّّ من یری نفسه مشمولة للخطاب بلاحاجة إلی تعدّّد الخطاب في 

مرحلة الجعل.  
و لا یخفی علیك أنّّ المراد من القانون في بحثنا هذا لیس ما هو المعهود في الفقه الوضعي بل ما نقصد 
من الخطاب القانوني لیس إلّاّ الخطاب الکليّّ لقاء الخطاب الشخصي المتوجّّه إلی شخص المکلف خاصّّةًً 
و المدار فیه ما یقع بخطاب واحد و إنشاء فارد یعمّّ مختلف الأفراد، و لایختصّّ ذلك بالمولی الحقیقي بل 
یجري بین الموالي العرفیّّة حیث أنّّ المولی العرفي یصدر خطاباًً کلیّّاًً واحاًدً لجمیع عبیده، فکلّّ منهم 
یلتزم شخصیّّاًً بإتیان أمر مولاه. و الشاهد علی کون الخطاب کلیّّاًً اعتذار العبد فیما إذا کان عاجزاًً عن 
الإتیان حیث أنّهّ یری نفسه مشمولة للخطاب الکلي غیر متمکّّن من أدائه فیبادر إلی الإعتذار1 بینما أنّّ 

الخطاب لو افترض شخصیّّاًً لکان للعبد العاجز أن یعترض علی مولاه من خطابه بالنسبة إلیه مع علمه 
بأنّّ العبد عاجز غیر قادر علی الامتثال فیعتبر خطابه المتوجّّه إلیه قبیحاًً. و کیف کان فلا ضیر في تسمیة 

1.و فیه: أنّّه لا غبار علی صحّّة هذه الدعوی في الموالي العرفیّّة مع جهلهم بعجز بعض عبیدهم فی بعض الاحیان غالبا إلّاّ أنّّه یمکن الافتراض بأنّّ 

المولی یعلم عجز عبده بعض الحین وکذلک العبد فإنّّه یعلم ایضا التفات المولی بعدم قدرته حین یحکم بالعموم کما فی المولی الحقیقي فهل العبد 

یری حینئذ نفسه مشمولة للحکم و یبادر إلی الاعتذار أو لا یری نفسه مشمولة لهذا الحکم فیحتج بذلک علی المولی؟ فالأمر هنا لا یکون واضحاًً 

وضوح الاعتذار لدی المولی العرفي. فتأمّّل.
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هذا الخطاب أیضاًً بالخطاب القانوني نظراًً إلی توفّّر خطاب واحد و منشأ واحد یعمّّ جمیع العبید و هذا 
یکفي في تطبیق الخطاب القانوني علیه و إن لم تکن تسمیته بالقانون معهودة في الفقه الوضعي، فلا 

مشاحّّة في اللفظ بعد ما کان المقصود واضحاًً.1
علی ضوء ما تقدّّم فهناك حکم فعلي یتوجّّه إلی جمیع المکلفین و لاینافي ذلك ما إذا كان الملّّكفُُ 
في بعض الأحوال أو بالنسبة إلى بعض الأمكنة غرََي متمكّّن عقلًًا أو عادةًً فهو معذور عن الإتیان إلّاّ أنّّ 

الخطاب الکلي ما زال یتوجّّه إلیه، و بالنتیجة فلمّّا ارتفع العذر فلامحیص من إتیانه و إمتثال الخطاب 
الکلي. و هکذا تّّیضح الفرق بین الخطاب الکلي و الشخصي فيمن کان معذوراًً عن الإتیان، فهو علی 
الأوّّل مشمول للخطاب الکلي إلّاّ أنّّ العذر و المانع قد منعه من الامتثال بینما أنّهّ علی الثاني لیس مکلّّفاًً 

بتکلیف من قبل المولی ضرورة استحالة صدور التکلیف منه في حقّّ العاجز.
الانبعاث يكون  فالتكليف بلا غرض  المكلف،  انبعاث  بغرض  إنّمّا يكون  التكليف  إنّّ  و لایقال: 
كالمعلول بلاعلة و هو محال، و لمّّا كان الانبعاث من العاجز محالًاً فتكليفه محال أیضاًً، بلا فرق في ذلك 
بين الخطابات الشخصية و القانونية. )شهیدي بور، 5441، 3: 772 نقلًاً عن مجلس الدرس للشیخ 
الوحید دام ظله( فإنّاّ نقول: لیس المراد من التکلیف في الخطاب الکلي انبعاث کلّّ واحد من المکلّّفین 
بل المطلوب من هکذا جعل هو إلزام کلّّ من یمکن انبعاثه نحو الفعل حینما یصل إلیه خطاب الشارع، و 
المصحّّح لهذا الجعل العامّّ هو احتمال انبعاث عدد ملحوظ من المکلفین نحو إتیان الفعل عقیب خطاب 
المولی. و من الواضح بیّّناًً أنّّ هذا الخطاب لالّّدی علی ضرورة انبعاث الجمیع و لو کانوا معذورین في 
ترك الامتثال کما أنّّ انبعاث جماعة عظیمة من المکلّّفین لایعني عدم لزوم الامتثال علی الآخرین بل 
الکلّّ مشمولون للخطاب الواحد إلّاّ أنّّ العاجزین منهم معذورون في ترك الامتثال، و کذلك لایراد به أنّّ 
المنشأ كتليف واحد لمجموع الملّّكفين‏ فإنّهّ ضروري الفساد بل المراد أنّّ کل واحد من المکلفین یلتزم 
بإتیان عمله غیر أنّّ العمل مشترك بینهم. في الحقیقة إنّّ المولی یطلب من کلّّ واحد من المکلّّفین عمله 

الخاصّّ إلّاّ أنّهّ قد أبرزه بخطاب کلّّي و لا استهجان فيه نظراًً إلی تعارفه في تقنینات العقلاء؛ فإنّّ ددینهم 

1.و من هنا یعلم أنّّ الخطاب القانوني لایختصّّ بما إذا کان الخطاب کلیّّاًً فیکون المخاطبون بهذا الخطاب مجموع المکلّّفین بل بالإمکان توسعة هذه 

النظریّّة إلی الخطاب الشخصي أیضاًً بما مرّّ من أنّّ المیزان في قانونیّّة الخطاب کونه بإنشاء واحد و منشأ فارد غیر أنّّ الخطاب القانوني في الشخص 

إنّّما هو بلحاظ أحواله المختلفة مثل ما یقول المولی لعبده: اشتر خبزاًً في هذا الشهر لفلانٍٍ، فمن الواجب علی العبد أن یقوم به طیل الشهر إلّاّ أنّّه 

یعتذر علی مولاه حینما یواجه مشکلة في هذه الفترة تمنعه من امتثال الأمر و من البدیهي أنّّ هذا الاعتذار یدلّّ علی أنّّ التکلیف کان علی عهدته 

في ذلك الیوم أیضاًً، و لهذا بادر إلی الاعتذار لدی المولی، لأنّّه کان یری نفسه مشمولة للتکلیف في کلّّ یوم من أیام الشهر.   



دراسة تح یلیّة في نظریّة الخطابات ال  55قانونیّةل

في الخطابات الکلیّّة تشریع الحکم بصورة کلیّّة تشمل جمیع الأفراد و إن شذّّ عنه بعضهم لوجود العذر 
فیهم إلّاّ أنّّ هکذا تشریع یفي بالمقصود و یحصّّل الغرض من التقنین. و قد وافقهم الشارع في هذا الأمر 

فجعل خطابات کلیّّة لجمیع الأفراد.
هذا الخطاب الوحداني یمکن أن یکون مطلقاًً من دون نظر إلی الأفراد کما هو مقتضی الإطلاق من 
تعلّّق الحکم بالطبیعة نفسها کما أنّهّ یمکن أن یکون عامّّاًً لوحظت فیه الأفراد و قد صدر في حقّّهم خطاب 
عامّّ یشملهم جمیعاًً، و الدلیل علی ذلك أنّّ المستفاد من ظواهر الأدلّةّ عموماًً و إطلاقاًً أنّّ خصوصیّّات 
أفراد الطبیعة المأمور بها لیست متعلّّقة للتکالیف؛ أمّّا الدلیل المطلق فإنّمّا یتعلّّق الحکم فیه بالطبیعة و ما 
یکتنفها من القیود الدخیلة في مصلحة الحکم و مفستده أو بفرد منها بما أنّهّ فرد واحد و محقّّق للطبيعة 
الموصوفة بالوحدة في مثل: أعتق رقبة کما قرّّر في محلّّه. أمّّا الدلیل العامّّ فإنّهّ و إن کان یتعلّّق فیه الحکم 
بالأفراد و هذا هو الفارق بین العموم و الإطلاق إلّاّ أنّهّ متعلّّق بالفرد الذاتي و الحیثیّّة المحقّّقة لفردیّتّه 
للعموم من غیر نظر فیه إلی خصوصیّّات الفرد مثل ما یقال في )أکرم العلماء( فإنّهّ لّّدی علی أنّّ موضوع 
هذا الوجوب کلّّ عالم بما أنّهّ عالم من دون توجّّه إلی سائر خصوصیّّاته الفردیّةّ. و علی أساس ما ذکرناه 
من میزان القانونیّّة للخطاب بکونه خطاباًً واحاًدً و إنشاءًً فارداًً بمنشأ واحد لایختلف في وجهه کون 

الخطاب مطلقاًً أو عامّّاًً بل الکلیّّة محفوظة في کلا الوجهین کما هو واضح.
إنّّ إمعان النظر في کلمات القائد الراحل )قده( لّّدی علی أنّّ المراد من المکلّّفین هي الأغلبیّّة الساحقة 
منهم حیث قال: »و بالجملة: استهجان الخطاب الخاصّّ غير استهجان الخطاب اللّّكيّّ، فإنّّ الأوّّل فيما 
إذا كان الشخص غير متمكّّن، و الثاني فيما إذا كان العموم أو الغالب- الّذّي يكون غيره كالمعدوم- غير 
متمكّّن عادة، أو مصروفة دواعيهم عنه«)الموسوي الخمیني، 5141، 2: 612( فإذا أراد المولی الجعل 
الجعل عن  بذلك یخرج  بالعمل و  الإتیان  متمکّّنون من  المکلفین  المعظم من  أنّّ  التشریع فیلاحظ  و 
اللغویّةّ، فحینئذ لا استهجان في التشریع و إن امتنع بعضهم عن العمل. و علیهذا ما ورد في تهذیب 

الأصول من قوله: »و أمّّا الميزان في صحّّة الخطاب اللّّكي فهو إمكان انبعاث عدّّة من المخاطبين بهذا 
الخطاب، لا انبعاث لّّك واحد منهم؛ لبطلان القول بالانحلال«)الموسوي الخمیني، 3241، 1: 734(

محلّّ تأمّّل.
أنّّ  القانوني من  الخطاب  المعاصرین)دام ظلّّه( ردّّاًً علی  الغریب ما جاء في کلمات بعض  و من 
الخطاب الکلي یکفي في تصحیحه وجود عدد من المکلّّفین و هم منبعثون نحو إتیان العمل فیخرج به 
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الخطاب عن اللغویّةّ، و علیه فلایلزم من کون الجمیع قادرین علی الإتیان، و من هنا یعترض علی هذا 
التقریب بکون الخطاب القانوني غیر صحیح وجداناًً إلّاّ أن یکون فیما إذا تمکّّن الجمیع من إتیان العمل. 
)شبیري زنجاني، 9141، 2: 627( علی ضوء ما قدّّمناه تّّیضح فساد هذا الردّّ حیث قلنا أنّّ الخطاب 
القانوني لیس إلّاّ فیما إذا کان معظم المکلّّفین قادرین علی إتیان العمل و لا دلیل علی الاعتراض المذکور 
من تحدید الخطاب القانوني بما إذا کان جمیع المکلفین قادرین علی الامتثال بل الوجدان یحکم بکفایة 

تمکّّن الغالب في الخطاب القانوني دون الجمیع.

المقام الثاني: دلیل النظریّة � 
ما یستظهر من مجموع کلمات السیّّد القائد )قده( أنّّ الدلیل الرئیسي في القول بالخطابات القانونیّّة 
أنّّ الشارع وافق العقلاء في سلکهم بالنسبة إلی الخطابات الکلیّّة، فلیست له شیمة أخری في هذا السلوك 
و إلّاّ لکان علیه البیان. نعم، إنّّ للشارع سیرة خاصّّة في مبحثي العموم و الإطلاق کما تقرّّر في محلّّه من 
أنّّ الشارع یبیّّن غرضه بمجموع خطاباته لا بشخص الخطاب کما هو المعهود لدی العقلاء من أنّّ ددینهم 
إبراز أغراضهم بشخص خطاباتهم، و علیه فإنّّ العقلاء یعتبرون المخصّّص و المقیّّد المنفصلین تناقضاًً و 
تهافتاًً لما ألقي سابقاًً من کلام عام أو مطلق بید أنّهّ سائد في نصوص الشریعة، و لذلك قیل بالجمع العرفي 
بین العامّّ و الخاص أو المطلق و المقیّّد في مصادر التشریع، و هکذا یختلف ما یسلکه الشارع عمّّا ذهب 

إلیه العقلاء في هذا المضمار.
هذا، أمّّا الإطلاق المقامي فیدفع هذا الخلاف في المقام حیث أنّّ الشارع لم یبیّّن سلوکاًً متمایزاًً عمّّا 
جری علیه العقلاء في خطاباتهم الکلیّّة، و احتمال الخلاف بینهما مدفوع بالإطلاق. و علی هذا الأساس 
فینطبق سلوك الشارع علی مسلك العقلاء من تشریع بعض الخطابات علی نحو الکلیّّة و إن کان بعض 
المکلّّفین غیر متمکّّنین عن الامتثال لوجود العذر و المانع عندهم إلّاّ أنّّ التکلیف ما زال متوجّّهاًً إلیهم و 
لایسقط عنهم. و علی ضوء ذلك یتبیّّن أنّهّ لایمکن التمسّّك بالبراءة عند الشك في العجز؛ إذ لا ریب في 
أنّّ التکلیف ثابت للعاجز بالخطاب الکلي غیر أنّهّ لایتنجّّز لوجود مانع العجز فیما إذا أحرزناه، و علیه 
فلو شککنا في مانع العجز فالشك إنّمّا یحدث في مانع التکلیف لا مقتضيه حتّّی نتمکّّن من التمسّّك 
بالبراءة؛ إذ لیس الشك في أصل التکلیف بل هو محرز بالخطاب الکلي و علی هذا الأساس لابدّّ و أن 
یجري الاحتیاط؛ لأنّّ التکلیف الیقیني یستدعي البراءة الیقینیّّة فحیثما لم یثبت مانع العجز فلایمکن رفع 

الید عن أصل التکلیف فیجب الاحتیاط.
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و لا یغیب عن بالك أنّّ هذا الضرب من التشریع لا استهجان فیه بل یکفي لغرض التقنین في مجال 
الخطابات الکلیّّة )الموسوي الخمیني، 5141، 2: 612( و ذلك لما أسلفناه من أنّّ الشارع حینما یری 
أنّّ معظم من خوطب بأمره ینبعثون نحو التنفیذ فیجد داعیاًً للامتثال في إنشاء الخطاب علی نحو الکلیّّة 
بحیث هناك حکم فعلي واحد یشمل جمیع الأفراد من العالم و الجاهل و القادر و العاجز و ما إلی ذلك 
إلّاّ أنّّ من له مانع في صعید الامتثال فهو معذور في مجال التنفیذ بید أنّّ الحکم ثابت في حقّّه أیضاًً، و 
هذا ما دتاول في التشریعات العقلائیّّة من دون استهجان فیها بل الاستهجان في هذا النوع من التقنین فیما 
إذا کان العموم أو الغالب غیر متمکّّن عادةًً أو مصروفة دواعیهم عنه.)الموسوي الخمیني، 5141، 2: 

)512
و لقائل أن یقول: یمکن إثبات هذه الدعوی بدلیل اللغویّةّ أیضاًً و حاصله: أنّّ الشخص إذا دعا قومه 
لإنجاز عمل أو رفع بلية فهو بخطاب واحد يدعو الجميع إلى ما رامه، لا أنّهّ يدعو لّّك واحد بخطاب 
مستقلّّ؛ و لو انحلالًاً؛ للغوية ذلك بعد كفاية الخطاب الواحد بلا تشبّّث بالانحلال.)الموسوي الخمیني، 

)734 :1 ،3241
و فیه: أنّهّ لایمکن الالتزام بکونه دلیلًاً منحازاًً علی الدعوی إلّاّ إذا قلنا بکون السیرة عند العقلاء علی 
إیجاب واحد بلا حاجة إلی باقي الإنشاءات و هو الرجوع إلی الدلیل السابق؛ إذ من الممکن أن یدّّعی 
أنّّ سیرة العقلاء علی انحلال الإنشاء بحیث یتوجّّه إلی کلّّ واحد من المکلّّفین خطابه الخاصّّ، و أمّّا ما 
ذکر من اللغویّةّ فهو تحلیل عقلي لایلائم دأب العقلاء؛ إذ هذه اللغویّةّ ممّّا لایخطر ببال العقلاء بل هو ممّّا 
یختصّّ بالحکماء فهم یعثرون علی هذا المحذور عقیب التحلیلات العقلیّّة. علیهذا، فلو کان للشارع 
طریقاًً خاصّّاًً في تشریع الکلیّّات یختلف عن سیرة العقلاء لکان علیه البیان، و حیث أنّهّ لم یبیّّن شیئاًً في 
هذا الحقل فهو قد سار مسیرهم في التقنین، فیثبت الانحلال في مقام الانشاء بعدد نفوس المکلّّفین کما 

هو ددین العقلاء في التشریع.  

و لکنّّك عرفت أنّّ ما تلوناه آنفاًً مجرّّد افتراض لا یقع في نطاق الواقع؛ إذ حقیقة السیرة العقلائیّّة 
لیست علی ما ذهب القائل من الانحلال في مقام الإنشاء بل الصحیح ما قدّّمناه من أنّّ السیرة علی إنشاء 
واحد في الخطابات الکلیّّة علی غرار ما بیّّناه. نعم، إنّّ هذا الکلام صحیح لو قلنا بکون السیرة علی 

الإنحلال و هو کما تری. )الموسوي الخمیني، 5141، 2: 612(
و لایقال: إنّّ التکلیف لو کان عامّّاًً، کما ذهب إلیه من قال بالخطاب القانوني، لیعمّّ جمیع الأفراد منهم 
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لغواًً لایصدر عن  أمراًً  لکونه  التکلیف في حقهم  ممّّن یستحیل  العاجز و غیرهم  و  الغافل  و  الجاهل 
الحکیم، فإنّهّ یقال: إنّّ هذا المحذور إنّمّا علی أساس ما تبنّّاه المشهور من الخطابات الشخصیّّة، و علی 
هذا الرأي، کما بیّّناه سابقاًً، أنّّ التکلیف متوجّّه إلی شخص المکلّّف مستقلًاً عقیب الانحلال بعدد نفوس 
المکلّّفین، و حینئذٍٍ فلمّّا کان المخاطب عاجزاًً أو جاهلًاً مثلًاً فیستحیل تکلیفه لکونه لغواًً، و لذلك قال 
المشهور بأنّّ المخصّّص اللبيّّ أي العقلي یمنع التکلیف في حقّّهم، فإنّّ شمول الخطابات یتضیّّق بتلك 
و  التخصیصات  هذه  في غنی عن  القانوني  الخطاب  نظریّةّ  أنّّ  بینما  اللبیّّة  المخصّّصات  أو  المقیّّدات 

التقییدات کما لا یخفی.   

المقام الثالث: النقوض علی الخطاب الشخصي� 
علی ضوء ما تقدّّم یرد علی من ذهب إلی الخطاب الشخصي بعض الأمور و لایمکن تصویر الخطاب 

فیها إلّاّ بعد الارتضاء بنظریّةّ الخطابات القانونیّّة و نحن نستعرضها فیما یلي:
منها: النقض بالعاصي و الکافر و توضیحه: إنّّ الضرورة قائمة بأنّّ الأوامر الإلهية شاملة للعصاة لا 
بعنوانهم و المحقّّقون على أنّهّا شاملة أيضاًً للفّّكار، مع أنّّ الخطاب الخصوصي إلى الفّّكار و كذا إلى 
العصاة المعلوم طغيانهم من أقبح المستهجنات، بل غير ممكن لغرض الانبعاث، فلو كان حمك الخطاب 
العامّّ كالجزئي لوجب الالتزام بتقديي الخطابات بغيرهم)الموسوي الخمیني، 3241، 1: 934(و هو کما 
تری بینما أنّّ الخطابات الکلیّّة إلی العناوین تلائم رأي التحقیق من غیر استهجان فیها کما أنّهّا لّّدت علی 
شمول التکلیف للعاجز و مثله ممّّن لایمکن انبعاثه من دون أن یکون لغواًً، و علیهذا فلا یلزم أن تکون 
هذه الخطابات الکلیّّة باعثة أو ممکنة البعث بالنسبة للجمیع بل یکفي في صحّّة الخطاب أن لا یکون 

العموم أو الغالب غیر متمکّّن عادةًً أو مصروفة دواعیهم عنه کما تلوناه آنفاًً.
و قد ذبّّ عنه بعض الأعلام المعاصرین)دام ظلّّه( بأنّّ المصحّّح للعقوبة متوفّّر و إن لم یکن الخطاب 
بداعي الانبعاث و ذلك فیما إذا کان الفعل ممّّا لایرضی المولی بترکه لوجود مصلحة فیه من دون أن تکون 
في إلزامه مفسدة لتزیل تلك المصلحة نظیر ما قال الرسول الکرمی: لولا أن أشقّّ على أمتي لأمرتهم 
بالسواك، و حینئذ فالمولی یتمّّ الحجّّة علی المکلفین بمجرّّد أمره بذلك الفعل و لا عذر لمن یترك هذا 

الخطاب فیکون عاصیاًً.
إنّّ العقلاء یعترفون بأنّّ المولی قد أتمّّ الحجّّة بهذا الخطاب، فله أن یخاطب العاصي و یعاقبه عقیب 
ترکه الأمر في حین أنّهّ یعلم عصیان المخاطب، إذ المصلحة في الفعل نفسه و الإلزام خال من المفسدة 
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أیضاًً و هذا لایختلف بالنسبة إلی العاصي و المطیع فکلاهما مشمولان للخطاب. و بذلك تّّیضح جلیّّاًً أنّّ 
ما له دخل في صحّّة الأمر تکمیل هذه المراحل التي لاتختلف من العاصي إلی المطیع، و علیه فیکفي 
في ذلك إمکان الانبعاث من دون حاجة إلی فعلیّّته، و معه فالأوامر الشخصیّّة کالخطابات القانونیّّة إنّمّا 

تتعلّّق بالعاصي و بالمطیع معاًً و لامحذور فیه.)شبیري زنجاني، 9141، 2: 037(  
و یناقش فیما ذکر:

أوّّلًاً: بأنّّ ما جاء في هذا الاعتراض لایمت إلی ما أفاده)قده( بصلة، و ذلك لأنّّ ما قاله القائد الراحل 
)قده( بالنسبة للکفار و العصاة إنّمّا هو في أصل الجعل و الانشاء فهو یبیّّن کیفیّّة الخطاب الشرعي من 

دون إشارة إلی مصحّّح العقوبة.
و ثانیاًً: بأنّهّ إذا کان المقصود من صحّّة الأمر المشروطة بإمکان الانبعاث إتمام الحجّّة علی العبد- کما 
هو ظاهر الاعتراض- فهو خارج عن محطّّ البحث، لأنّّ المراد من الأمر في بحثنا هذا ما یکون بداعي 
الانبعاث و إتیان العمل من ناحیة المخاطب. أمّّا سائر الدواعي کإتمام الحجّّة فهو خارج عن حدود 
البحث و إن کان صدق الأمر علی الخطاب الذي صدر بداعي إتمام الحجّّة أو دواعي أخری غیر الانبعاث 
محلّّ تأمّّل بل الصحیح أنّّ الأمر لایکون إلّاّ إذا کان بداعي الانبعاث لا أن یکون الانبعاث فعلیّّاًً، و علیه 
فلاینبغي أن یکون الخطاب أمراًً فیما إذا علم المولی أنّّ من خوطب به لاینبعث إثر هذا الخطاب باختیاره 
بل أمره لغو؛ إذ علّّة البعث الغائیة انبعاث المکلّّف نحو العمل و إتیان أمر مولاه غیر أنّّ من المفروض أنّهّ 
لایتحقّّق أباًدً، و علی ضوئه لاتتحقّّق مبادئ الحکم حینئذ فلایکون الخطاب أمراًً و تسمیته بذلك مجاز. 
و منها: النقض بالجاهل و الناسي و الغافل بدعوی أنّهّ من الحتمل أن یتوهّّم أنّّ الخطاب لا يعقل أن 
يتوجّّه إلى العاجز و الغافل ضرورة أنّّ الخطاب للانبعاث، و لا يعقل انبعاث العاجز و مثله‏. و أنت خبير: 
أنّّ الخطاب‏ الشخصي‏ إلى العاجز و مثله لغو ممتنع صدوره من‏ الملتفت، و هذا بخلاف الخطابات اللّّكية 
المتوجّّهة إلى العناوين كـ »الناس« و »المؤمنين«، فإنّّ مثل تلك الخطابات يصحّّ من غير استهجان إذا كان 

فيهم من ينبعث عنها، و لا يلزم أن كتون باعثة أو ممكنة البعث بالنسبة إلى جميعها في رفع الاستهجان. 
)الموسوي الخمیني، 3241، 1: 834(

و ربّمّا یلاحظ علیه: بأنّهّ إن أريد من العنوان هو العنوان الذهني فهو ليس قابلا للبعث والزجر، و إن 
أريد منه أفراد العنوان فهذا يوجب انحلال خطاب البعث بلحاظ الموضوع، لأنّّ أفراد العنوان متكثرة في 
الخارج. و لکنّّك خبیر بأنّهّ لایمکن المصیر إلی هذه الملاحظة حیث أنّّ المستفاد من ظواهر الادلّةّ 
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عموماتها و اطلاقاتها أنّّ خصوصيّّات افراد الطبيعة المأمور بها ليست متعلّّقة للتكاليف، بداهة أنّّ مفاد 
الاطلاق أنّّ الأمر تعلّّق بنفس الطبيعة، كطبيعة الصلاة- مثلا- أو بفرد منها بما أنّهّ فرد واحد و محقّّق 
للطبيعة الموصوفة بالوحدة، في مثل: أعتق رقبة، و مفاد العموم و إن كان تعلّّق‏ الحمك بالأفراد إلّاّ أنّهّ 
متعلّّق بالفرد الذاتي و الحيثية المحقّّقة لفرديّتّه للعموم، بلا توجّّه منه الى خصوصيات الفرد، فقوله: »أكرم 
العلماء« يلّّد على وجوب إكرام أي عالم، لنّّكه موضوع لهذا الوجوب بما أنّهّ عالم فقط، و لا نظر في 
تعلّّق الحمك به الى خصوصياته و أعراضه اللّّازمة أو المفارقة، و بالجملة فلا دالّّ على خصوصيّّة الفرد 
حتى يكون الحمك في ظاهر الدليل متعلّّقا بها، و إنّمّا الخصوصيّّات مما تصحب الأفراد في وجودها 

الخارجي، و هو غير كونها مدلولة للالفاظ و متعلّّقة للأحكام. )مؤمن القمي، 9141، 1: 433(
و یمکن المناقشة في تکلیف العاجز بالخطاب الکلي بأنّّ قوله تعالى: لا يُكََُلِِّفُُ اللََّهُُ نَفَْْساًً إِلَِّاَ وُُسْْعََها 
)البقرة: 682(يدل على نفي كتليفه تعالى بما فوق وسع الملّّكف و هو يعمّّ الحرج و غير المقدور و مثله 
قوله تعالى: وََ لا نُكََُلِِّفُُ نَفَْْساًً إِلَِّاَ وُُسْْعََها)المؤمنون: 26( لا سيما إذا روجعت الأخبار الواردة في هذا 
المضمار كمعتبر حمزة بن الطيّّار عن أبي عبد اللّّه عليه السّّلام ففيه: »و لّّك شي‏ء امر الناس به فهم يسعون 
له، و لّّك شي‏ء لا يسعون له فهو موضوع عنهم« الحديث )کلیني، 7041، 1: 561(. كما أنّّ قوله عليه 
السّّلام: »رفع ما لا يطيقون« ظاهر في أنّّ ما لا يطاق محكوم في الشرع بالعدم، و عدمه مستلزم لعدم 
كل حمك مترتّبّ عليه، فحديث الرفع نفسه شاهد التخصيص على عموم الأدلّةّ في مورد العجز، كموارد 
النسيان و الخطاء و الاضطرار و الإكراه، و مثله أخبار متعدّّدة أخرى‏. )مؤمن القمي، 9141، 1: 043( 

و بذلك یظهر أنّّ الآیات و الروایات تشیر إلی أنّّ القدرة شرط التکلیف فلایصحّّ تکلیف العاجز.
و یرد علی هذه المناقشة بأنّّ ما ذکر فیها لا ینافي الخطاب الکلي حیث أنّّ العاجز یخرج عن تحت 
الخطاب القانوني بتلك الأدلّةّ النقلیّّة، فإنّهّا تثبت عذر العاجز في ترك الامتثال فهو معذور بها و لکنّّ 

الخطاب مازال علی شموله لغیر العاجز.

و بعبارة أخری أنّّ الجمیع مکلّّفون بحکم واحد حسب هذه الفکرة فالمجعول علی عهتدهم تکلیف 
واحد بخطاب واحد و إنشاء واحد و منشأ واحد کما قرّّرناه سابقاًً، و أمّّا قوله تعالی: لا يُكََُلِِّفُُ اللََّهُُ نَفَْْساًً 
إِلَِّاَ وُُسْْعََها لّّدی علی أنّّ الأحکام الالهیّّة لاتکون إلّاّ علی عهدة من هو قادر علی امتثالها، أمّّا العاجز الذي 
لایتمکّّن من إتیانها فهو معذور غیرمعاقب علی ترکه الامتثال. و هکذا یتبیّّن التلائم بین قوله تعالی و 

رأي الخطاب القانوني. 



دراسة تح یلیّة في نظریّة الخطابات ال  61قانونیّةل

أمّّا الجاهل فلایمکن توجّّه الخطاب الخصوصي إلیه، إذ لايعقل تخصيص الخطاب في مرتبة الإنشاء 
بالعالم الملتفت و إن كان يصحّّ ذلك في مرتبة الفعلية في حین أنّّ قاعدة الاشتراك المتفق علیها أهل 
التحقیق تقتضي اشتراك الحکم بین العالم و الجاهل، فالمحقّّقون علی أنّّ الجاهل مکلّّف کالعالم إلّاّ أنّهّ 
معذور في ترکه فیما إذا کان قاصراًً و لیس معناه إلّاّ توجّّه الخطاب إلی الجاهل و أنّیّ القول به حسب 
الخطاب الشخصي؟! أمّّا الخطاب القانوني فقد تقدّّم علی أساسه أنّّ الجاهل و أمثاله معذورون في مخالفة 

الحمك الفعلي، فهو ینطبق علی هذا الاشتراك و لایترتّبّ علی القول به هذا التهافت.
و قد أجاب بعض المعاصرین)دام ظلّّه( عن هذا النقض بأنّّ المقصود من الجاهل الذي یشترك العالم 
في توجّّه الخطاب إلیه من کان في معرض الوصول فیمکنه الوصول إلی الحکم الشرعی عقیب الفحص 
و البحث. أمّّا الجاهل الذي لایتسنّّی له الوصول إلی الحکم أباًدً فهو خارج عن تحت قاعدة الاشتراك، 
فإنّّ محاولته في العثور علی الحکم صفر علی الشمال، فلیس الأمر فعلیّّاًً في حقّّه و إن کان الحکم الشأني 
یشمله أیضاًً. و علی هذا الأساس فالنقض بالجاهل منقوض، إذ الجاهل الفعلي الذي لایتملك شیئاًً من 
العلم فعلًاً فهو یتمکّّن من تحصیل العلم عقیب فحصه، و معه فإمکان الباعثیّّة ثابت في حقّّه فلامحذور 

في توجّّه الخطاب إلیه. )شبیري زنجاني، 9141، 2: 037(  
و یرد علیه أنّّ حصیلة ما ذکر أنّّ الجاهل بالفعل لایمکن تکلیفه إلّاّ إذا کان في معرض الوصول و إلّاّ 
فمن القبیح تکلیف من لیس کذلك، و من الواضح بیّّناًً أنّّ معناه کون الأمر تعلیقیّّاًً حیث أنّّ الأمر إنّمّا یکون 
بداعي الامتثال فیما إذا علمه المکلّّف بالفعل أو کان في معرض الوصول إلیه، و معه فالجعل یتوقّّف علی 

علم المکلف بالفعل أو بالشأن و هذا واضح البطلان.
و منها: النقض بنسبیّّة الحکم الوضعي و تقریبه: أنّّ أصحاب الخطاب الشخصي حكموا بعدم منجّّزية 
إليه  بالنسبة  الخطاب  الابتلاء؛ و ذلك لأنّّ  بعض الأطراف خارجاًً عن محلّّ  كان  إذا  العلم الإجمالي 
مستهجن‏ حیث أنّّ خطابه بزجره مثلًاً عن ارتکاب ما في الإناء الموجود في بلدة نائیة ممّّا یعدّّ مستهجناًً 

في رؤیة عقلائیّّة. و علیهذا فلو کان الخطاب کلیّّاًً فهو لغو بالنسبة إلی من هو خارج عن محلّّ الابتلاء 
بید أنّّ من ذهب إلی الخطاب القانوني یراه مشمولًاً للتکلیف و هو کما تری.

هذا، إنّّ ما تقدّّم صحیح علی القول بالخطاب الخصوصي الذي قائم بمخاطب واحد و لایرد علی 
الخطاب القانوني، إذ الملاك فيه ملاحظة عامّّة المکلّّفین دون جمیعهم کما أشرنا إلیه مراراًً، و علیه فإذا 
کان ملاك الخطاب أعني الابتلاء متوفّّر في عدد ملحوظ منهم -کما في المقام- یصحّّ الخطاب للمکلّّفین 
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و إن کان عدد بعضهم خارجاًً عن محلّّ الابتلاء. و الحاصل أنّّ الخطاب القانوني في بحثنا هذا لّّدی علی 
جعل حکم وضعي للنجاسة بصورة کلیّّة فهو یشمل من یکون في محلّّ الابتلاء و الحکم بالنسبة إلیه 

فعلي، و أمّّا من هو خارج عن هذا الابتلاء فلایکون الأمر فعلیّّاًً في حقّّه. 
علی صعید ما أسلفناه نقول: إنّّ القائلین باستهجان الخطاب و لو بنحو لا عموم لا محيص لهم إلّاّ 
الحمك  الابتلاء؛ لأنّّ جعل  بما هو محلّّ  أيضا- مختصّّة  الوضعيّّة-  الأحكام  و  الخطابات  بأنّّ  الالتزام 
الوضعيّّ إن كان تبعاًً للتكليف فواضح، و مع عدم التبعيّّة فالجعل إنّمّا هو بلحاظ الأثر، و لهذا لا يمكن 
جعل ما ليس له أثر مطلقاًً، فجعل النجاسة للخمر و البول للآثار المترتّبّة عليهما كالشرب و الصلاة فيه و 
أمثال ذلك، و الفرض أنّّ الآثار مع عدم كون الموضوع محلّّ الابتلاء لا يجوز أن يترتّبّ عليها، فلابدّّ من 
القول بأنّّ النجاسة و الحلّّيّّة و غيرهما من الوضعيّّات من الُأُمور النسبيّّة بلحاظ الملّّكفين، فالخمر و البول 
نجسان بالنسبة إلى من كان مبتلى بهما دون غيرهما، و لا أظنّّ التزامهم بذلك؛ للزوم الاختلال في الفقه 

و الدليل العقليّّ غير قابل للتخصيص. )الموسوي الخمیني، 5141، 2: 512 في الهامش(
 و من هنا تّّیضح أنّّ المناقشة فیما أفاده)قده( من أنّهّ خلط بین الأحکام التکلیفیّّة و الوضعیّّة بأن 
یقال: من القبیح الخطاب الشخصي التکلیفي فیما إذا کان المکلّّف خارجاًً عن محلّّ الابتلاء بینما أنّّ 
الخطاب الشخصي الوضعي لاضیر فیه و لو کان المکلّّف کذلك )شبیري زنجاني، 9141، 2: 427( فهو 
غیرمسموع، لأنّّ لغویّةّ الخطاب التکلیفي تؤدّّي إلی لغویّةّ الأحکام الوضعیّّة المترتبة علیه وأنّیّ القول 
بالتفکیک؟ بینما أنّّ المدار في الخطاب القانوني هو ما إذا کان الانبعاث من قبل الخطاب ثابت لدی عدد 
ملحوظ من المکلّّفین فحینئذ یوجّّه المولی خطاباًً واحاًدً بإنشاء واحد و منشأ واحد إلیهم وبذلک یظهر 

أنّهّ لا قبح في مثل هذا التکلیف فلا ضیر في ترتّبّ الأحکام الوضعیّّة علیه. 
و منها: النقض بجریان البراءة عند الشكّّ في القدرة و ذلك بأنّهّ ممّّا یترتّبّ علی القول بالخطاب 
الکلي عدم تقیید الأحکام الشرعیّّة لاشرعاًً و لاعقلًاً و إن كان حمك العقل بالإطاعة و العصيان في صورة 

التي  الشخصیّّة  للخطابات  بإطلاقها خلافاًً  العاحز  و  الجاهل  القدرة. و علیه فالأحکام مطلقة تشمل 
لامحیص فیها من کون المکلّّف قادراًً علی إتیان المکلّّف به و إلّاّ لزمت اللغویّةّ في أمر الحکیم و هو باطل 
بالضرورة. و الذي دیفع هذا الاتّجّاه أنّهّ لو كانت الأحکام مقيّّدة بالقدرة من الشرع لزم القول بجريان 
البراءة عند الشكّّ في القدرة، غیر أنّّ أصحاب هذا المسلك لا يلتزمون به بل قائلون بالاحتياط مع الشكّّ 
فيها. )الموسوي الخمیني، 3241، 1: 044( أمّّا القول بالخطاب الکلي في غنی عن هذا النقض، إذ لا 
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ریب في أنّّ التکلیف ثابت للعاجز بالخطاب الکلي و هو غیرمتنجّّز في حقّّه لوجود عجزه، و علیه فلو 
شککنا في مانع العجز فالشك إنّمّا یحدث في مانع التکلیف لا مقتضيه حتّّی نتمکّّن من التمسّّك بالبراءة؛ 
إذ لیس الشك في أصل التکلیف بل هو محرز بالخطاب الکلي فلابدّّ و أن یجري الاحتیاط؛ لأنّّ التکلیف 
الیقیني یستدعي البراءة الیقینیّّة فحیثما لم یثبت مانع العجز فلایمکن رفع الید عن أصل التکلیف فیجب 

الاحتیاط.
و أثیر بوجهه ما ذکره بعض المعاصرین)دام ظلّّه( من أنّّ جریان البراءة عند الشك في القدرة إنّمّا یتمّّ 
فیما إذا لم یکشف ملاك الحکم و إلّاّ لوجب الاحتیاط لإحراز ملاك الشارع في ظرفي القدرة و العجز. 

)شبیري زنجاني، 9141، 2: 117( و یرد علیه:
أوّّلًاً: امتثال المکلّّف لیس رهین کشف الملاك بل أمر الامتثال دیور مدار أمر الشارع فإنّهّ رفع 

التکلیف فیما إذا لم یعلم الحکم سواء کان الملاك مکشوفاًً أم لا.
ثانیاًً: إنّّ قیاس الشارع بالموالی العرفیّّة في بحثنا هذا قیاس مع الفارق تماماًً، و ذلك لأنّّ العقل إنّمّا 
یحکم بلزوم الإتیان في الموالي العرفیّّة و لو لم یصدر منهم أمر، و معه فیحکم العقل بلزوم إنقاذ طفل 
المولی حینما کان علی وشك الغرق من دون أن یکون أمر منه في البین، و الشاهد علیه: أنّّ للمولی 
توبیخ العبد فیما إذا کان قادراًً علی الإنقاذ و لم یقترب نحوه متذرّّعاًً بعدم صدور الأمر من المولی بل ممّّا 
یحکم به العقلاء أنّّ للمولی أن یحتجّّ علی عبده بأنّهّ کان یعلم ضرورة هذا الأمر فلم یکن داعیاًً لترکه و 

لو لم یخاطبه بأمره. 
إنّّ استیفاء الملاك أمر ضروري في الموالي العرفیّّة و لو لم یصدر منهم أمر أو نهي، لأنّّ فائدة الملاك 
إنّمّا یرجع إلی المولی نفسه و عمل العبد کلّّه لمولاه، فلامحیص له من استیفاء الغرض بأي نحو کان، و 
هذا بخلاف المولی الحقیقي فإنّّ فائدة الملاك في خطابه إنّمّا یعود إلی العبد نفسه لا مولاه، و معه فلایصحّّ 
أن یقال بوجوب استیفاء الملاك و لو لم یحکم المولی بأمر أو نهي بل العبد رهین حکم مولاه الحقیقي و 

أمره و نهیه، فمادام الحکم غیرمعلوم للعبد فلا داعي للانبعاث أو الانزجار بلاحاجة إلی کشف الملاك، 
إذ لا فائدة في کشف الملاك لإثبات لزوم الامتثال علی عهدة المکلّّف بینما أنّّ المولی رخّّصه عند الشك. 
اللهمّّ إلّاّ أن یقال بکون استحقاق الثواب أو العقاب أمراًً عقلیّّاًً فیحکم العقل بلزوم استیفاء الملاك کما 

لایخفی.
و منها: النقض بعدم جواز التعجیز قبل حلول الأجل. توضیح ذلك: سبق أن قلنا بأنّّ التکلیف لیس 
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مشروطاًً بالقدرة حسب الخطاب القانوني و إلّاّ لوجب أن یکون عند الشارع حکمان: أحدهما للمکلّّف 
القادر و الآخر للعاجز، و معه فإنّّ المکلّّف القادر یتمکّّن من تعجیز نفسه أي إخراج نفسه من حکم 
الشارع للقادر و هکذا دیخل في عنوان العاجز الذي له حکم آخر و ذلك مثل یقال في المکلّّف الحاضر 
الذي یجب علیه الأتیان بصلاة کاملة إلّاّ أنّهّ یقدر علی السفر لیکون مسافراًً فیجب علیه قصر الصلاة مع 
أنّّ من یری القدرة شرط التکلیف لایلتزم بجواز التعجیز و إخراج المکلّّف نفسه عن عنوان و إدخالها في 

عنوان آخر، و لیس معناه إلّاّ عدم کون القدرة شرطاًً للتکلیف کما لایخفی.
قال السیّّد الإمام)قده(: إنّّ الأحكام الشرعيّّة غير مقيّّدة بالقدرة لا شرعا و لا عقلا. أمّّا شرعا فظاهر، 
فإنّهّ ليس في الأدلّةّ ما يوجب التقديي بالقدرة العقليّّة، و لو فرض التقديي الشرعيّّ للزم الالتزام بجواز إيجاد 
الملّّكف العذر لنفسه، و لا أظنّّ التزامهم به، و للزم جريان البراءة عند الشكّّ في القدرة، و لا يلتزمون به، 
و ليس ذلك إلّاّ لعدم تقديي شرعيّّ. و من ذلك يعلم عدم كشف التقديي الشرعيّّ عقلا. )الموسوي الخمیني، 
4141، 2: 82( و ردّّ ذلك بما قیل: أنّّ عدم جواز التعجیز لایعرب عن شرطیّّة القدرة للتکلیف بل لّّدی 
علی أنّّ القدرة الدخیلة في توجّّه الخطاب إلی المکلّّف من حین الخطاب إلی حین العمل، فمن کان قادراًً 
علی إتیان التکلیف في هذه الفترة یتوجّّه إلیه التکلیف و العجز التالي لایرفع العقاب لأنّهّ عجّّز نفسه فهو 
معاقب. )شبیري زنجاني، 9141، 2: 117( علی ضوء ذلك فالقدرة شرط التکلیف في الجملة أي من 

حین الخطاب إلی حین العمل.
و یرد علیه أنّّ ما ذهب إلیه القائد الراحل)قده( في جواز التعجیز إنّمّا هو قبل تعلّّق التکلیف و أمّّا ما 
جاء في الاعتراض الآنف الذکر لایمت إلی الخطاب الکلي بصلة، لأنّهّ یتحدّّث عن عدم جواز التعجیز 
بعد تعلّّق التکلیف، و علیه فخطاب »صلّّ« مثلًاً خطاب قانوني یوجب إتیان الصلاة لجمیع المکلّّفین 
سواء کانوا عاجزین عجزاًً عفویّاًًّ أو بالاختیار، فالتکلیف شامل لجمیعهم إلّاّ أنّّ المعذور بالعجز الاختیاری 
لایعدّّ معذوراًً فیعاقب لترکه الامتثال خلافاًً لمن عجز قهریّاًًّ فهو معذور لایعاقب. هذا ما في الخطاب 

القانوني و أمّّا الخطاب الشخصي للعاجز فهو قبیح بعد دخول الوقت و لو کان عجزه عن اختیار کما هو 
واضح. 

و منها: النقض بالإخبار و الإنشاء بدعوی أنّهّ ممّّا یمکن تصویر الخطاب القانوني بما یجري في 
إخبار العقلاء عمّّا یقع من الأحداث الخارجیّّة؛ فلانرتاب في أنّّ الخبر الواحد الکاذب لایتعدّّد بعدد 
المخبر عنه و لایعدّّ في نظر العقلاء أکاذیب في متن الواقع، و علیه فلو قال القائل الکاذب: النّّار باردة 
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فلایکون کاذباًً بعدد أفراد النار في الخارج بل هو کاذب بکذب واحد عند العقلاء و إن کان عدد المکذوب 
کثیراًً في الواقع. هذا ما یجري في الإخبار فالإنشاء مثله، لأنّّ ملاك الانحلال‏ في الاخبار و الإنشاء 

واحد، فلو قلنا بالانحلال في الثاني لزم القول به في الأول أيضاًً مع أنّهّم لا يلتزمون به.   
و قد ینتقض هذا النقض بما جاء في کلمات بعض الأعلام المعاصرین)دام ظلّّه( بأنّّ الانحلال في 

لّّك مورد تابع لاعتبار العقلاء وبناءهم و الأقسام لذلك ثلاثة:
الأوّّل: ما يتعدّّد بتعدّّد المبرِِز كعنوان الصدق و الكذب في الخبر فيتبع تعدّّد الكذب تعدّّد المبرز؛                 

الثاني: ما يتعدّّد بتعدّّد المبرََز كما في القانون فتكرار خطابه لايوجب كترره؛     
الثالث: ما يتعدد بتعدّّد المبرِِز أو المبرََز كعنوان الغيبة، فإنّهّ لو اغتاب الانسان عدّّة أشخاص بكلام 
واحد فإنّهّ يعدّّ عند العقلاء مغتاباًً للّّك واحد منهم و إن كان المبرز واحاًدً، كما أنّهّ لو رّّكر المبرز عيباًً 
واحاًدً لشخص أو افتراء معنّّياًً عليه فقد تحقق الغيبة أو الافتراء عدّّة مرات.  فالحاصل أنّّ الانحلال تابع 
الموارد.  العقلاء و عدم قبوله، فالانحلال أمر عقلائي يختلف باختلاف  العنوان للانحلال عند  لقبول 
مبحث  فی  ظله(  السیستاني)دام  للسیّّد  المخطوط  التقریر  عن  نقلًاً   572 :3 بور، 5441،  )شهیدي 

الترتّبّ(
مغتاباًً  العقلاء  یعتبر عند  فإنّهّ  بکلام واحد  اغتاب عن جماعة  أنّّ من  الانتقاض  یرد علی هذا  و 
باغتیاب واحد و لو کان عدد المغتابین کثیراًً، و معه فلیس عقلائیّّاًً أن یتکثّّر الاغتیاب بتکثّّرهم بل 

المغتاب قد اغتاب عنهم جمیعاًً بکلام واحد.
أضف إلی ذلك بأنّّ السیّّد الإمام)قده( إنّمّا ذکر الإنشاء و الإخبار کنظیر لبحث الخطاب القانوني و 
رفع الاستیحاش عن صدور خطاب واحد للجمیع کما أنّهّ یحدث في الإخبار، فإنّّ المخبر یخبر عن 
جمیع الأحداث المشترکة بخبر واحد من دون أن یتکثّّر خطابه بعدد الأحداث في متن الواقع، و من هنا 
جاء بالبحث عن الإخبار و الإنشاء فذکرهما علی حدّّ سواء في عدم التکثّّر فلایتعدّّد الإنشاء بعدد نفوس 

المکلّّفین کما أنّّ الإخبار لایتعدّّد بعدد المخبر عنه و معناه أنّهّ لا ينحلّّ الخطاب‏ إلى خطابات بحيث يكون 
لّّك واحد موردا لخطاب خاص کما هو المطلوب في فکرة الخطاب القانوني. و کیف کان فعلیك بالتأمّّل 
فیما أفاده)قده( لکي تّّیضح ما رمناه وضوحاًً کاملًاً فقال)قده(: و يشهد عليه]أي حکم کلي قانوني[ 
وجدان الشخص في خطاباته؛ فإنّّ الشخص إذا دعا قومه لإنجاز عمل أو رفع بلية فهو بخطاب واحد 
يدعو الجميع إلى ما رامه، لا أنّهّ يدعو لّّك واحد بخطاب مستقلّّ؛ و لو انحلالًاً؛ للغوية ذلك بعد كفاية 
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الخطاب الواحد بلا تشبّّث بالانحلال.
و ما اشتهر من انحلال الخطاب الواحد إلى الخطابات حسب عدد الملّّكفين غير تامّّ؛ لأنّّ ملاك 
الانحلال في الإخبار و الإنشاء واحد، فلو قلنا بالانحلال في الثاني لزم القول به في الأوّّل أيضاًً، مع أنّهّم 
لا يلتزمون به، و إلّاّ يلزم أن يكون الخبر الواحد الكاذب أكاذيب في متن الواقع. و عليه: لو قال قائل 
بأنّّ النار باردة فقد كذب بعدّّة أفراد النار، و هو رأي عازب أو قول كاذب، لا يلتزم به ذو مسكة. 
فتحصّّل ممّّا ذكر: أنّهّ لا ينحلّّ الخطاب إلى خطابات؛ بحيث يكون لّّك واحد مورداًً لخطاب خاصّّ. 
)الموسوي الخمیني، 3241، 1: 734( و علی أساس ما قّّتدم لاینبغي الخوض في هذه المسألة اعتراضاًً 

علی الخطاب الکلي فإنّهّ في الواقع بحث في هامش المتن فقّّدق جیّّاًدً.   
و منها: الانحلال حیث حكي عن بعض السادة الأعلام )دام ظلّّه( )شهیدي بور، 5441، 3: 472 
نقلًاً عن التقریر المخطوط للسیّّد السیستاني)دام ظله( فی مبحث الترتّبّ( أنّّ المقصود بالانحلال هو أنّّ 
الحمك الواحد يكتسب من كثرة متعلقه كثرة اعتبارية من غير كتثر في المجعول، فقد يكتسب الكثرة ممن 
توجّّه إليه التكليف، كما لو قال: )المستطيع يجب عليه الحجّّ( وقد يكتسب الكثرة من متعلّّق متعلّّقه، نحو 
)أكرم العالم(، ففيهما يتثّّكر الحمك وينحلّّ إلى أحكام مستقلة، و قد يكتسب الكثرة من متعلّّقه، كما في 
الأمر بالمركب الارتباطي كالصلاة حيث أنّّ الأمر يتّّبع متعلّّقه في الكثرة فينحلّّ إلى أوامر ضمنية بعدد 
أجزاء الصلاة، و بناء العقلاء على اعتبار انحلال الخطابات القانونية بلحاظ الآثار المترتبة على الانحلال 
عندهم، فالحمك يتنجز في حقّّ العالم دون الجاهل مع أنّّ الحمك واحد و من امتثل الحمك فيعتبر العقلاء 
أنّهّ قد سقط عنه التكليف دون من لم يمتثل، و هذا الاختلاف في الآثار كاشف عن الانحلال الاعتباري 

عندهم.
و یرد علیه أنّّ الحکم و القانون ما زال باقیاًً بعد الامتثال إلّاّ أنّّ المکلّّف المطیع الذي أتی بالتکلیف 
فهو لیس مخاطباًً لهذا القانون و غیرمشمول له عقلًاً بعد الامتثال من دون أن یکون انحلال في الجعل و 

المجعول، و ذلك لما قلناه سابقاًً من أنّّ الجعل و المجعول کلاهما بید الشارع، فلا یمکن تعدّّده و لا 
إمحائه باعتبار العقلاء إلّاّ أنّّ الممتثل یخرج عن شمول التکلیف بعد امتثاله. و معه فبناء العقلاء في 
انحلال المجعول فهو تصرّّف العقلاء في حکم الشارع و هو باطل، إذ العقل لا یکون حاکماًً إلّاّ في طوله 
و لایحاذیه فلیس من شأنه التخّّدل في حکم الشارع. أمّّا انحلال الجعل و المجعول بید الشارع فهو -کما 
أسلفناه- لغو لایصدر عن الحکیم بل الشارع یکلّّف الجمیع بخطابه القانوني الواحد و العقل أیضاًً یحکم 
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بلزوم الامتثال للجمیع عقیب هذا الخطاب الواحد. نعم، هناك خلاف فیما إذا قام المکلّّفون جمیعهم 
بالتکلیف فهل یزول الخطاب بعد امتثال الجمیع أم لا؟ و هذا بحث آخر یجدر التحقیق عنه في محلّّه.

علی غرار ما تقدّّم من تقریب الخطاب القانوني أنّّ القائد الراحل)قده( يعترف بالانحلال في مقام 
التطبيق و الفعلية و إنّمّا ينكره في الجعل، و هذا الاعتراض لايخالفه في ذلك بل إنّمّا یدّّعى انحلال الحمك 
في اعتبار العقلاء، و لنّّك الصحيح أنّهّ لاعلاقة بین انحلال الحمك و الاعتبار و الادعاء العقلائي کما أشرنا 
إلیه آنفاًً. و هکذا یتبیّّن فساد دعوی أنّّ الانحلال أمر قهري يفرضه نفس كتثر المتعلق و ليس اختياريا 
للسیّّد  المخطوط  التقریر  عن  نقلًاً   472  :3  ،5441 بور،  اللغوية)شهیدي  لأجل  عنه  يمنع  حتّّى 
السیستاني)دام ظله( فی مبحث الترتّبّ( بأنّهّ لا تکثّّر في المتعلّّق حتّّی یکون الانحلال قهریّاًًّ کما لایخفی.

و لو قیل بأنّهّ لافرق بين الخطاب الشخصي و القانوني من حيث عدم الشمول لفرض عدم القدرة، و 
ذلك لأنّّ شمول التكليف للعاجز قبيح عند العقلاء كما لو صرّّح المولى بأنّهّ يجب الاستهلال حتى على 
الأعمى)شهیدي بور، 5441، 3: 472 نقلًاً عن التقریر المخطوط للسیّّد السیستاني)دام ظله( فی مبحث 
الترتّّب( فنقول: إذا کان المراد من الخطاب الکلي في المثال بأن یقول المولی: يجب الاستهلال حتّّى 
على الأعمى أعني یصرّّح في خطابه بالمعذور فیعتبر هذا الخطاب لدی العرف قبیحاًً، و لکنّّه لا ضیر في 
الخطاب نفسه فیما إذا کان غیرمصرّّح بالحصّّة المعذورة فیقول المولی بشکل کلّّي: یجب الاستهلال، و 
هذا الخطاب عامّّ یشمل جمیع المکلّّفین و لو کان أعمی غیر أنّهّ معذور في ترك الامتثال لکونه عاجزاًً. 
علیهذا  و  العقلاء،  عند  فیه  قانوني و لامحذور  بشکل  المولی  من  و لاریب في صحّّة هکذا خطابٍٍ 

فلایمکن ردّّ الخطاب القانوني بمثل هذ المثل و  نظائره.
و الحاصل: إنّّ نظریّةّ الخطابات القانونیّّة التي أبدعها السیّّد الإمام)قده( ممّّا یجدر بالملاحظة فهي 
سلیمة من النقوض المطروحة علیها کما شرحناه إلّاّ أنّنّا في الختام نعترض علیها بما حاصله: إنّّ الخطاب 
القانوني ممّّا لایمکن إنکاره في التقنینات العقلائیّّة فهو أمر مقبول عندهم غیر أنّّ السؤال الذي یراودنا بعد 

تطوّّاف مناسب حول هذا الموضوع هو أنّّ حکم الشارع هل یجري مجری العقلاء و دأبهم في شؤونهم 
التشریعیّّة أو یختلف عنهم في هذا المضمار؟ کما أنّهّ قد تمشّّی طریقاًً خاصّّاًً في بعض الأمور مثل ما 
ذکرناه من مبحثي العموم و الإطلاق، فإنّّ الإطلاق و التقیید و کذلك العموم و التخصیص ممّّا تبنّّاهما 
الشارع في بیان حکمه فهما یختّّصان به، و من المحتمل أن یسیر الشارع في هذا الحقل أیضاًً مسیراًً آخر 
غیر ما جاء في الخطابات القانونیّّة و ذلك لأنّهّ هو العالم بجمیع المکلّّفین من البدو إلی الختم، و معه فهل 
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الشارع یقنّّن أحکامه بتقنین عقلائیّّة فیمشّّي أوامره علی أساس الخطابات القانونیّّة؟ هذا من جانب.
و من جانب آخر أنّّ ما جاء من تقاریب هذه النظریّةّ المطویّةّ في کلمات السیّّد الإمام)قده( فهو ممّّا 
لایتبادر إلی ذهن العرف العامّّ فالذي یلائم طبعهم هو الخطاب الشخصي بأنّّ الشارع إنّمّا یوجّّه خطابه 
إلی شخص المکلفّّین بل الخطاب الکلي بهذا التوصیف ممّّا لایخطر ببال الخواص فضلًاً عن عوامهم، و 
لهذا نری نقاشاًً عظیماًً بین الأعلام في هذا النطاق حیث أنّّ الاعتراضات المذکورة احتلّّت مساحة واسعة 

في مجال تصویر القضیّّة و لا یعني ذلك إلّاّ غموضها و ابتعادها عن أذهان العرف خواصّّهم و عوامهم. 
 

النتیجة� 
إنّّ الخطابات القانونیّّة ممّّا قیل في مقام التفصّّي عن اشکال التزاحم بین الواجبین الأهم و المهمّّ بلا 
تشبّّث بنظریّةّ الترتّبّ. من فسّّر الجعل الشرعی علی أساس الخطاب القانوني لا یقول بالقدرة کشرط 
للتکلیف کما في الترتّبّ فلایسقط الواجب المهمّّ عن الفعلیّّة بل التکلیفان ما زالا علی فعلیّّتهما لتوفّّر 
خطاب قانوني في جانب الأهمّّ و المهمّّ کلیهما إلّاّ أنّّ المکلّّف معذور بالنسبة إلی إتیان الواجب المهمّّ 
لکونه عاجزاًً لإتیانه و لایستحق العقاب لترکه. إنّّ القول بالخطاب القانوني لیس إلّاّ تعبیراًً عما یجري في 
مقام التقنین بأنّّ الجعل عبارة عن خطاب کلي یعمّّ المکلّّفین أجمعهم فیکون واحاًدً کما أنّّ المجعول و 
المنشأ واحد أیضاًً بینما أنّّ الخطاب الشخصي ینحلّّ في مرحلة الجعل بعدد نفوس المکلّّفین و لکلٍٍّ 
تکلیف خاصّّ وما یتراءی في الخطابات الکلیّّة الشرعیّّة هو الجعل علی النحو الأوّّل دون الثاني. و بهذا 
تّّیضح أنّّ المراد من الخطاب القانوني هو الخطاب الکلي لقاء الخطاب الشخصي الذي ینحلّّ في مرحلة 
الجعل بعدد نفوس المکلّّفین و معه فالتقنین یعني جعولًاً متعدّّدة بعدد المکلّّفین بید أنّّ التقنین علی أساس 
الخطاب القانوني لا یکون إلّاّ جعلًاً واحاًدً کلیّّاًً یستوعب الجمیع حتّّی العاجزین منهم بلاحاجة إلی تعدّّد 

الخطاب في مرحلة الجعل.  
أمّّا الخطاب القانوني فهو ممّّا لایختصّّ بالمولی الحقیقي بل یجري ذلك بین الموالي العرفیّّة أیضاًً 
حیث أنّّ المولی العرفي یصدر خطاباًً کلیّّاًً واحاًدً لجمیع عبیده فکلّّ منهم یلتزم شخصیّّاًً بإتیان أمر مولاه؛ 
فإذا أراد المولی الجعل و التشریع فیلاحظ أنّّ المعظم من المکلفین متمکّّنون من الإتیان بالعمل و بذلك 
یخرج الجعل عن اللغویّةّ، فحینئذ لا استهجان في التشریع و إن امتنع بعضهم عن العمل. وعلیهذا فإنّّ 
الدلیل الرئیسي في القول بالخطابات القانونیّّة أنّّ الشارع وافق العقلاء في سلکهم بالنسبة إلی الخطابات 
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الکلیّّة فلیست له شیمة أخری في هذا السلوك و إلّاّ لکان علیه البیان بمقضی الإطلاق المقامي.
هناك نقوض لایمکن تصویر الخطاب فیها إلّاّ بعد الارتضاء بنظریّةّ الخطابات القانونیّّة فت تقوّّی بها 
فکرة الخطاب القانوني إلّاّ أنّّ المتبادر إلی ذهن العرف العامّّ هو الخطاب الشخصي دون الکلي فالمتفاهم 
من عملیّّة التقنین أنّّ الشارع إنّمّا یوجّّه خطابه إلی شخص المکلفّّین و الخطاب الکلي بهذا التوصیف ممّّا 

لایخطر ببال خواصّّ الناس فضلًاً عن عوامهم.
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